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مقدمة:

تتجسد الأزمة الراهنة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي بحدوث أزمة مالية شديدة انتقلت تداعياتها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيراً، ولعل تزايد ظاهرة الذعر المالي لدى المواطنين في الدول التي ضربتها الأزمة وتوجههم نحو سحب أموالهم من المصارف، وتسارع حلقات هذه الموجة بشكل دراماتيكي أدى بشكل واضح إلى انهيارات مالية في كبريات المصارف الائتمانية ولعل أهمها إفلاس (Lehman Brothers Bank)، وحدوث انهيارات في أسعار الأسهم في الأسواق العالمية الرئيسة، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت أعنف الهزات المالية عندما فقدت أسعار الأسهم فيها في الأسبوع الأول من الأزمة نحو (23%) من قيمتها، وفقد مؤشر داو جونز(Dow-Jones Index) ما يقارب (30%) من قيمته خلال ثلاث أسابيع (مقارنة بـ 40% خلال أربع سنوات في أزمة التضخم الركودي في السبعينيات)، ومن ثم التداعيات التي أعقبت هذه الانهيارات من انخفاض أسعار الأسهم في أسواق لندن وفرانكفورت وباريس وغيرها، وانتقال هذه الأزمة بهزات ارتدادية إلى أسواق الخليج إذ بلغت نسبة الانخفاض بنحو (7%) في البورصة السعوديـــة و(4%) في سوق الدوحة في الأسبوع الأول من الأزمة؛ كما بدأت موجة آثار الأزمة تتوسع إلى كل دول العالم دون استثناء وبمديات مختلفة من التأثير كل حسب ظروفه الاقتصادية ودرجة انفتاحه الاقتصادي على العالم.

وعندما ينظر إلى الأزمة الحالية لا يمكن الجزم قطعاً بكونها أزمة جزئية تقتصر على القطاع العقاري بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكِّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو؛ ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وقد اتخذت الدول جميعها (المتقدمة منها والنامية) سياسات اقتصادية لها أول ولا يعرف آخرها في هذه اللحظات، ومن ضمن تلك الدول المؤثرة في محيطها هي "الدول العربية النفطية" التي كانت سياساتها الاقتصادية وما تزال محل جدل واسع (لما لها من تأثير كبير ليس على اقتصاداتها المحلية فحسب وإنما ينتقل تأثيرها على الدول القريبة منها والبعيدة)؛ ومن هنا يكون من الأهمية دراسة هذه السياسات قبل الأزمة وخلالها، وتقييمها اقتصادياً، ومعرفة السيناريوهات المتوقعة (المتفائل منها والمتشائم)، للتهيؤ لمواجهة الأضرار التي قد تصيب اقتصاداتنا العربية قدر الإمكان، خصوصاً وإن اقتصاداتنا هذه تعد من الاقتصادات سريعة الاستقبال بطيئة الإرسال.

أولاً: لم يأخذ العالم العبرة من الأزمات السابقة:

اعتاد بني آدم أن يطغى ويتجبر، وأن يعتبر ما لديه من رزق وقوة نتاج يديه، وكثير من الأزمات الاقتصادية والحروب التي هزت الكرة الأرضية على امتداد التاريخ بفعل اقتناعه الأعمى بمقولة "إما أسود أو أبيض"، أما رأسمالية باردة شديدة حد التوحش، أو اشتراكية جامدة حتى الملل؛ وإن التصرفات البشرية خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة والأزمات السابقة أدلة واضحة على ذلك.

فعندما استفاق العالم الرأسمالي في أواخر عام 1929 على أزمة الكساد الكبير، تذكروا بأنه في السنتين السابقتين قد كتبت مقالات كثيرة في الصحف الأميركية تحذِّر المستثمرين بأن أسعار الأسهم قد تجاوزت بكثير قيمها الحقيقية، ويجب التأني عند الشراء ولكن ما من مجيب؛ وكما اعتبر الاقتصادي البريطاني (John Maynard Keynes) بأنه ماركسي ومناهض للأفكار الرأسمالية عندما نادى بتدخل الدولة كحل وحيد للقضاء على الأزمة نفسها... وهكذا مع الأزمات التي تلتها.
فقد حذَّر وعلى امتداد السنتين الماضيتين العديد من الاقتصاديين، وعلى رأسهم الاقتصادي الأميركي  (JoSEPH e. Stiglitz)الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 حين قال: "تعودنا على المصارف الأميركية بأنها ترفض أي اقتراح لتدابير مكافحة الاحتكار أو تشكيل نوع من التنظيم المشترك فيما بينها من قبل الحكومة، ولكنها بعد العاصفة استنجدت بالحكومة وبعد فوات الأوان"، ويضيف "للأسف بأن أسوأ عناصر النظام المالي في الولايات المتحدة قد تم تصديرها إلى باقي دول العالم، وهو التضليل في المعلومات (عدم الشفافية)، تخطئ إدارات المصارف ونحن مالكي المنازل، والعمال، والمستثمرين، ودافعي الضرائب ندفع الثمن".

كما ذكر آلان غرينسبان (الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفيدرالي) في مارس 2008: بأن الولايات المتحدة تسير نحو أزمة مالية هذا العام، ومن المرجح أنها ستكون الأقسى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما قال كبير الاقتصاديين في (Standard & Poor's) في مارس 2008: "بأننا ننتظر أسوأ سيناريو اقتصادي"، وتوقع وقوع الاقتصاد الأميركي بثالث أسوأ كساد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى إن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سنخفض هذه السنة بنسبة (2.2%).
وكانت هذه الإشارات "كصرخة في واد" ولم تعر المصارف الأميركية لهذا الموضوع اهتماماً واستمرت في إقراضها "غير الاقتصادي"، واستمر انشغال الإدارة الأميركية بالانتخابات الرئاسية القادمة، حتى وقع المحذور.

ثانياًً: التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية النفطية:

· ارتفاع فاضح في نسبة الصادرات النفطية إلى مجمل صادراتها: حتى تجاوزت النسبة في أكثر تلك الدول إلى أعلى من (95%).
· استمرار الاعتماد على نموذج الميزة النسبية: استمرت حكومات الدول العربية المتعاقبة منذ استقلالها على اعتماد منهج واحد وهو "نموذج الميزة النسبية"، والذي يعني باختصار السعي لإنتاج وتصدير السلع التي تتمتع بها الدولة في إنتاجها بانخفاض في تكاليف الإنتاج، لذلك كان التركيز وما يزال على إنتاج النفط الخام وبعض الموارد الطبيعية المحدودة، في حين تضاءل إنتاج بعض الصناعات الحرفية واليدوية وكذلك الإنتاج الزراعي، وأصبح اعتماد هذا النموذج عبئاً على صعيد نمطي الإنتاج والاستهلاك، وعلى التوجّه الاقتصادي للدول، وإدارة الحكم وخلق فرص العمل. ففي المجال الاقتصادي، أدّت الحماية المكثفة للصناعة والتنظيم المفرط لها إلى إضعاف الحوافز لنمو قطاع السلع القابلة للتجارة في الدول العربية.
وبالتالي أعفت الموارد النفطية معظم هذه الدول من الحاجة إلى فرض الضرائب، وسمحت لها بإعادة توزيع الموارد عن طريق أنظمة الرفاهية والخدمات الاجتماعية؛ في الوقت عينه، قلّصت إعادة التوزيع الثروة هذه مطالبة المواطنين العرب بمؤسسات عامة تتسم بالمساءلة والتضمينية، وافتقرت إدارة الحكم في البلاد العربية إلى الشفافية، وتبلور هذا القصور بصعوبة التوصّل إلى معلومات تحتاجها الحكومات لتصحيح الأخطاء أين ما وجدت.

· ارتفاع نسبة السكان الشباب (دون سن الثلاثين): وهي تعد ثاني أكثر منطقة شباباً بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الرغم من الجيل العربي الحالي هو أكثر تعليماً ولديه طموحات تفوق طموحات الأجيال السابقة، لكنه في الوقت نفسه يعاني من خيبة أمل متزايدة على صعيد سوق العمل، حيث استمر وضع سوق العمل بالتدهور منذ منتصف الثمانينيات حتى بلغت معدلات البطالة (حسب الأرقام الرسمية) في أحسن أحوالها عند نهاية العقد الأول من الألف الثالث الميلادي إلى أكثر من (15%) من اليد العاملة.
· تدني المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل: إن حاجات سوق العمل تتطلب كفاءات لم توفرها الجامعات، مما أدى إلى تناقض بين سوق العمل وأنظمة التعليم غير المواكبة. ويصنف البنك الدولي أغلب الدول العربية في درجات متدنية في مجال العلاقة بين جودة التعليم وشروط العمل في القطاع الخاص؛ فقد تراجعت مستويات التعليم وظهور التعليم الخاص الذي لا يستند على معايير الكفاءة العلمية وإنما على معيار الربح.

· تنوّع نسبي للاقتصاد باتجاه قطاعات غير منتجة: يغلب عليها التنوّع في الخدمات مثل تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المصرفية (الضعيفة أساساً)، والمضاربة بالأسهم والعقارات. وهذه الاتجاهات تعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه، لكنها بالحقيقة تعمق الأزمة الهيكلية في اقتصادات هذه الدول، لكون هذه القطاعات تعد قطاعات طلب لا عرض.
· القصور في إدارة الاقتصاد الوطني: كما سيأتي توضيحه في السياسات الاقتصادية.

· ضعف شديد في مرونة الجهاز الإنتاجي: ففي بعض الدول العربية النفطية ينادي بعض الاقتصاديين بضرورة تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، متناسين إن أسعار الفائدة التي يتكلمون عنها هي أقل من مستويات التضخم السنوية في هذه الدول، أي إن القروض المصرفية هي تأكيد لخسائر المصارف (خصوصاً العامة منها)، وبالتالي مهما كانت درجة التخفيض فإنها عديمة التأثير على الاستثمارات، كما إن الكلفة الحقيقية للاستثمارات في الدول العربية عموماً (ومنها النفطية) هي بضعف المناخ الاستثماري في اقتصاداتها. كما إنه في دول نفطية أخرى تم اللجوء إلى تقليل العمالة الأجنبية (من خلال تشديد إجراءات الإقامة والعمل فيها) فيها بغرض تشجيع المواطنين على العمل ولكن النتيجة عزوف الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل وبالتالي ارتفاع الأجور وتضرر أصحاب العمل المحليين والمستهلكين عموماً. ولا داعي الحديث عن جمود تأثير تخفيض أسعار الصرف في زيادة الصادرات وتخفيض الواردات لأن الصادرات محصورة فقط في النفط الذي ليس له علاقة بسعر الصرف لا من قريب ولا من بعيد.
· قطاع خاص معوَّج النمو: إن القطاع الخاص في الدول العربية نما تحت رعاية الحكومات، ولم يزدهر لكونه قطاعاً فعالاً في محيط تنافسي إنما نما عبر تموين الأسواق المحلية المحمية، وعاش على حساب الدولة بشكل عام. على الرغم من معدلات النمو السريعة التي شهدتها المنطقة خلال السبعينيات والثمانينيات، وأصبحت الاستثمارات في المنطقة العربية غير منتجة تدريجياً؛ كما تقلّصت إنتاجية عناصر الإنتاج إلى مستويات رهيبة، فقد تدنت إنتاجية العامل الصناعي في بعض الدول العربية النفطية إلى أقل من (5000) دولار سنوياً (مع إسناد الآلات والتكنولوجيا). وإن هدف القطاع الخاص هنا الربح السريع فقط، لذلك فإن رأس المال الاستثماري غير مستقر ولا ينظر إلا تقديم سلع جيد أو توفير متطلبات المجتمع.
· زيادات متصاعدة في معدلات التضخم ونسب البطالة.

· تخلّف القطاع المصرفي وخدماته الداعمة للإنتاج.

· تحوّلات هيكلية في بعض الدول النفطية من اقتصاد يسيطر عليه القطاع العام إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ثالثاً: السياسات الاقتصادية المتبعة في الفترة (2004- 2008):

اتخذت الدول العربية النفطية مع بداية أزمة الغذاء وانخفاض سعر صرف الدولار من جهة، وارتفاع أسعار النفط وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية والذهب من جهة ثانية سياسات متعددة ومتفاوتة فيما بينها، ويمكن تقييمها حسب آثارها المتحققة، وكما يلي:
1. السياسات الإيجابية:

إن من أكثر السياسات الاقتصادية إيجابية التأثير في الدول قيد الدراسة، هي: 
1- تخلّت الكويت عن سياسة ربط عملتها بالدولار الأميركي*.
2- اتبعت البحرين سياسة الدعم السلعي في بعض السلع الأساسية (أثناء موجة ارتفاع أسعار الغذاء).

3- الإنفاق الحكومي على البنى التحتية: كما حدث بشكل واسع في كل من الإمارات، ليبيا، السعودية، عمان، البحرين، وقطر.

4- التعامل بحذر مع الإيرادات النفطية المتزايدة: وذلك من خلال:

· تعزيز المدخرات العامة.

· تراكم الاحتياطات الأجنبية لدى المصارف المركزية.
2. السياسات السلبية:

كما اتُبعت سياسات اقتصادية أخرى كانت سلبية التأثير في الدول نفسها، أبرزها هي: 
5- زيادة الأجور والمرتبات بنسب عالية تصل إلى (40%): كما حصل في الإمارات وعُمان، وبنسب أقل في الدول الأخرى.

6- الإصرار على استمرار ربط العملات الوطنية بالدولار الأميركي: كما في أغلب دول الخليج العربية.

7- تركيز الإنفاق على البنى التحتية: إن الإنفاق على مشاريع البنى التحتية شيء جيد، لكن التركيز عليه فقط أمر له انعكاسات شديدة السلبية على الاقتصاد الوطني خصوصاً من خلال تغذيته لارتفاع الأسعار، لأن هذه المشاريع تمثِّل طلباً وليس إنتاجاً.

8- تراخي جهود الإصلاح: لأن ارتفاع أسعار النفط كان عاملاً لتعميق روح الرفاه لا روح الإنتاج، وكأنما السنوات السمان لا نهاية لها.

9- الدفع باتجاه المضاربة بالأسهم والعقارات: إن انتعاش أسعار الأسهم والعقارات في الدول النفطية، مدعومة بحالة مماثلة على المستوى العالمي، دفع المستثمرين العرب إلى ترك الاستثمارات في مجالات القيمة المضافة (كالزراعة أو الصناعة) والاتجاه بكل ثقلهم المالي والإعلامي إلى قطاعات الاقتصاد الرمزي المتمثِّلة بالمضاربة بالأسهم والعقارات، مدفوعين بالطمع الشديد وبدون التفكير بأن لكل جبل قمة لابد بعدها من نزول. 

10- توسّع توظيفات الدول العربية النفطية المالية (وبهامش ربح قليل) في مؤسسات مالية غربية لاسيما الأميركية: مدفوعين بطرد لاستثماراتهم من الدول العربية بسبب سوء المناخ الاستثماري في دولهم من ناحية، وبجذب من الولايات المتحدة خصوصاً والدول الغربية الأخرى لمناخها الاستثماري المغري من ناحية ثانية، وبحب الكسل والركون إلى أن الأموال وحدها ستأتي بالأموال ولا داعي للعمل والجهد من ناحية ثالثة.

رابعاًً: بوادر الأزمة المالية العالمية منذ منتصف عام 2007:

بدأت بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2007، وكانت لها تفرعات عديدة، ومنها:
1. تباطؤ الطلب على قطاع الإسكان في الولايات المتحدة بعد بلوغه القمة:

بلغ عدد المساكن المباعة في الولايات المتحدة ذروتها في منتصف العام الماضي 2007 بما يقترب من (6) مليون منزل قديم و(100) ألف منزل جديد شهرياً، ثم بدأ الطلب ينخفض مع شهر يونيو من العام نفسه.

غير أن الأشهر الأخيرة شهدت ضعفاً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي بروز مشاكل في سوق الإقراض العقاري الأمريكية مما أثار مخاوف المستثمرين، وأدى هذا الوضع إلى اهتزاز أسواق المال والبورصات العالمية نتيجة للمخاوف من أن تنتقل عدوى المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري الأمريكي إلى بقية أسواق العالم؛ وارتباطاً بذلك يبدو أن عهد القروض الرخيصة قد ولّى.

2. هزات قوية في البورصات العالمية:

شهدت البورصات العالمية عدة مطبات: ومنها في 2/8/2007 عندما تراجع مؤشر (MSCI) للأسهم العالمية بأكثر من (6%)، أما على مستوى العالم العربي فلم تنج مثلاً أسواق المال الخليجية من هذا الانحدار أيضاً، فعلى سبيل المثال تراجعت أسهم السوق السعودية إلى المستوى الأدنى في ستة أشهر، كما تراجعت مؤشرات أسهم أسواق دول الخليج الأخرى.
وفي محاولة لاحتواء الهبوط الذي شهدته الأسواق لجأ البنك الفيدرالي الأميركي إلى ضخ (50) مليار دولار وقدّم البنك المركزي الأوروبي مبلغاً قياسياً قدره (94.8) مليار يورو في أسواقهما النقدية لتعويض التعاملات غير المتوقعة في السوق المرتبطة بأزمة القروض مرتفعة المخاطر.
3. ارتفاع معدل البطالة:

قفز معدل البطالة في الاقتصاد الأميركي إلى (6.1%) في أغسطس 2008 *، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات؛ وعند الأخذ بنظر الاعتبار معدلات النمو السكاني الأميركي (يجب إضافة 1.3 مليون عامل جديد طالب للعمل) خلال الأشهر الثمانية المذكورة، فإن هذا بأنه حوالي (2) مليون شخص تم إضافتهم إلى قائمة العاطلين عن العمل خلال هذه الأشهر.

4. الارتفاع التاريخي سعر النفط:

استمرت أسعار النفط بالارتفاع في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى(147.5) دولار/البرميل، هذا الارتفاع الذي انعكس في ارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، ومنها ارتفاع مواد البناء التي تستخدم مشتقات النفـط في إنتاجها، ومن ثم ارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى موجة من ارتفاع معدلات التضخم.
5. القلق المتنامي في الأسواق من رفع معدلات الفائدة:

في ظل المساعي لكبح جماح التضخم، كان من المتوقع بأن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي انخفاض أرباح الشركات، الأمر الذي انعكس على سلباً على أسعار الأسهم.

6. بروز ظاهرة المطالبة بالودائع:

اصطفاف المودعين في مطلع يوليو 2008 على أبواب المصارف لسحب ودائعهم، كما حدث في أمام مصرف (Indy Mac) وهو أكبر مقرض للرهن العقاري في الولايات المتحدة.

7. هبوط أسعار النفط بحدة في 11 يوليو بدون سابق إنذار:

8. إعلان بعض المصارف إفلاسها أو ذعرها:

أعلن (Lehman Brothers) خلال عطلة نهاية الأسبوع من (13-14) سبتمبر 2008 إفلاسه* بعد أن فشل في العثور على مشتر واحد لمساكنه المعروضة للبيع، ووافق بنك (Bank of America) على شراء شركة (Merrill Lynch)، كما إن شركة التأمين (American International Group) سعت إلى الاقتراض من البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكوَّنت مجموعة من عشرة مصارف صندوقاً للطوارئ من(70) مليار دولار لمعالجة آثار إفلاس (Lehman Brothers Bank).

خامساً: أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية:

إن هناك أسباب ومبررات كثيرة لحدوث هذه الأزمة المالية العالمية، ويمكن ذكر أهمكما يلي:
1- زهو الرأسماليين من أن الرأسمالية هي الطريق الأفضل نحو الرفاهية البشرية نتيجة لانهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع الأفكار الاشتراكية.
2- تحوّل الربح من كونه معياراً لكفاءة المشاريع إلى كونه الهدف الأول للمشاريع.

3- تنامي ظاهرة الاقتصاد الرمزي (الوهمي)، وبروز دور كبير للمضاربين.

سادساً: المعالجات الدولية التي رافقت الأزمة:
4- قرار تدخّلي سريع للكونغرس الأميركي بتقديم دعم مالي (700) مليار دولار.
5- قرَّر الإتحاد الأوروبي (بعد تردد) بتقديم دعم مالي (1000) مليار دولار.

6- قرارات مشابهة في روسيا، الصين، اليابان، الهند، والبرازيل.

ومن الملاحظ إن هذه المعالجات قد شهدت معارضة واسعة من بعض أهم الاقتصاديين في العالم.

سابعاً: المعالجات والمقترحات في الدول العربية النفطية:
· لم تكن المعالجات التي اتخذتها الدول العربية النفطية سوى ”رجع للصدى“؛ متناسية إن الظروف الاقتصادية مختلفة بين الدول المتقدمة (المنتجة) والدول المصدِّرة للنفط (المستهلكة)، لأن الأزمة التي تعاني منها الدول المتقدمة هي عجز الطلب الكلي عن مواكبة العرض الكلي (الإنتاج)، أي إن المشكلة في الإنفاق (في الجانب الأيمن من معادلة التوازن لكينز)؛ بينما الأزمة المزمنة التي تعاني منها الدول العربية النفطية هي عجز العرض الكلي عن تلبية الطلب الكلي (في الجانب الأيسر من معادلة التوازن).

ومن هنا فإنه يجب إعادة التفكير بشكل جدي وحتمي بضرورة تنويع حقيقي في الإنتاج المحلي في الدول العربية النفطية، والابتعاد عن التغَّني بمحاسن الميزة النسبية (الفكر الريعي)، والولوج إلى عالم الإنتاج (العالم الحقيقي) بالاستفادة من المزايا التنافسية؛ وهذا لا يعني تخفيض الإنفاق بقدر ما يعني ترشيده في الجوانب المنتجة التي تزيد من فرص العمل، وتوفِّر سلعاً محلية تقلل من الاعتماد على الواردات، وتقلل التبعية.

· وهذه الفرصة لا تزال موجودة في دولنا النفطية إذا ما أحسنّا استخدام ما يقارب التريليون دولار (في السنوات العجاف) من الاحتياطيات الأجنبية التي تراكمت في السنوات السمان.
· ضرورة دخول الحكومات في الأسواق المحلية كمنافس قوي وفاعل للقطاع الخاص في عملية التوزيع السلعي لكبح ارتفاع الأسعار (خصوصاً في فترة الأزمة الحالية)، لتقليل الضغط على الطبقات الفقيرة.

· إتباع سياسات تعليمية وتدريبية تؤدي إلى التركيز على رفع الكفاءة والمهارة في سوق العمل، لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة وطنية مؤهلة وفاعلة.
ثامناً: السيناريوهات المطروحة:
· وعن السيناريوهات المحتملة في حال نجحت الدول العربية النفطية في معالجة مشاكلها المؤسساتية والهيكلية، وعالجت أوضاع سوق العمل فقد تكون من بين أسرع الأسواق نمواً في العالم، وقد تقارب دول (BRIC)، (أي الصين والهند وروسيا والبرازيل).
· أما إذا فشلت في تحقيق ذلك فستنحدر إلى مستوى سائر الدول النامية الفقيرة، وسيكون من الصعب عليها توفير وظائف جديدة ومواجهة الطلب المتزايد على العمل فيها، والزمن القريب القادم سلاح ذو حدين.

لذلك فالدول العربية النفطية الآن أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما: 

(تكون أو لا تكون)

*. يشار بهذا الصدد إن الدينار الليبي لا يرتبط بالدولار الأميركي فقط، وإنما بسلة من العملات وحقوق السحب الخاصة.


*. وصل هذا المعدل في نهاية شهر فبراير 2009 إلى (7.2%).


*. إن إفلاس ليمان براذرز يجعل من 2008 عاماً قياسياً كونه أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث إجمالي أصول المصرف البالغة (691) مليار دولار.
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